
  ٧٠

  حيدر نجيب احمد . م.م                                              ٢٠٠٧مجلة الفتح . العدد الثلاثون 
  

  حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي
  
  جامعة ديالى / حيدر نجيب احمد                                                      كلية القانون . م.م
  
  قدمةم

يمثل الشخص المعنوي الع{ام المرك{ز ال{رئيس ف{ي ادارة الدول{ة والتنظ{يم الاداري وال{ذي            
ومهما ك{ان دور الش{خص المعن{وي مهم{ا     ،يدير المرافق العامة لتحقيق المصلحة والنفع العام

ف{{ي التنظ{{يم الاداري وادارة الدول{{ة فأن{{ه ب{{أمس الحاج{{ة لوض{{ع ه{{ذه الادارة موض{{ع التطبي{{ق  
ن خلال الشخص الطبيعي او الأدمي وهو عادة الموظف العام الذي يعم{ل بأش{راف   الفعلي م

وتوجي{{ه الش{{خص المعن{{وي وتنفي{{ذ أوام{{ره وتطبي{{ق التعليم{{ات والقواع{{د الخاص{{ة بالوظيف{{ة     
فالشخص المعنوي شخصية افتراضية منحها الق{انون ل{ه ليك{ون اه{لا     ،العامة وشؤون الادارة

جب وبالتالي نج{د ان الش{خص الطبيع{ي الموظ{ف الع{ام ه{و       لاكتساب الحقوق والالتزام بالوا
م{{ن يق{{ع عل{{ى عاتق{{ه تنفي{{ذ وادارة الوظ{{ائف العام{{ة وحس{{ن س{{ير المرف{{ق الع{{ام فع{{لا وال{{ذي    

وعلى اساس من ذلك نج{د ان الموظ{ف   .يخضع الى نظام وظيفي وانضباطي في نفس الوقت
ي ادارة التنظ{{يم الاداري ف{{ي الع{ام ه{{و الاداة العملي{ة الت{{ي يعتم{د عليه{{ا الش{خص المعن{{وي ف{     

الدولة وهو في سبيل ذلك تمنح له صلاحيات واختصاصات تمكنه من خدم{ة اف{راد المجتم{ع    
الا ان ه{{{{{ذه الص{{{{{لاحيات ،والادارة العام{{{{{ة ف{{{{{ي الوق{{{{{ت نفس{{{{{ه لتحقي{{{{{ق الص{{{{{الح الع{{{{{ام 

والاختصاص{{ات ليس{{ت مطلق{{ة بش{{كل نه{{ائي وانم{{ا محكوم{{ة ومقي{{دة بتطبي{{ق احك{{ام الق{{انون   
أما عن مجال أخط{اء الموظ{ف الع{ام ف{ي ممارس{ة واجب{ات وظيفت{ه        . الوظيفة العامة وقواعد

فنجد ان هناك ضمانات تمنح للموظف لمنع اي تعسف وظلم بحقه من قبل رؤسائه من حيث 
محاسبة الموظف عن الخطأ الفعلي الذي ارتكبه عند مباش{رته ص{لاحيات وظيفت{ه وه{ي ف{ي      

فالجزاء التاديبي للموظف هو اداة ،رتكباً لأي خطأ بالاصلالوقت ذاته حماية له اذا لم يكن م
زجر له وعقوبه عن وضع المرف{ق الع{ام موض{ع ارتب{اك ولا تتناس{ب م{ع تحقي{ق المص{لحة         
العام{{ة وتقبله{{ا ايض{{اً مجموع{{ة م{{ن الض{{مانات وه{{ي ح{{ق للموظ{{ف ي{{تمكن م{{ن خلاله{{ا من{{ع  

  .عند تطبيق الجزاء التأديبي عليه التعسف والاجحاف بحقه
وقد كان الهدف من هذا البحث هو أبراز أهم الضمانات التي يس{تند إليه{ا الموظ{ف الع{ام         

ف{{ي مفهومه{{ا الواس{{ع عن{{د تطبي{{ق الج{{زاء ومعاقبت{{ه أداري{{اً فض{{لاً ع{{ن أه{{م المقترح{{ات الت{{ي  
  .أن تكون نافعة في مجال الاستفادة منها من ألناحية العلمية ألعملية   ىنسعى إل

ع بحثن{{ا ه{{ذا عل{{ى مبحث{{ين تس{{بقهما مقدم{{ة ع{{ن موض{{وع بحثن{{ا،وفي  وق{{د قس{{منا موض{{و    
ألمبحث ألأول تكلمنا ع{ن أس{اس تطبي{ق ألج{زاء الت{أديبي م{ن حي{ث واجب{ات الموظ{ف الع{ام           
والتأديب والمصادر ألأساسية للض{مانات التأديبي{ة ، وف{ي المبح{ث الث{اني بين{ااهم الض{مانات        
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التأديبي ومن ثم الطعن بالقرار التأديبي، وأخي{را  التأديبية من حيث التحقيق و تسبيب القرار 
  .كانت الخاتمة نهاية بحثنا في هذا الموضوع في نتائجها والتوصيات في بحثنا هذا

    
  :أساس تطبيق الجزاء التأديبي/المبحث الأول

      
أن اس{{اس تطبي{{ق الج{{زاءات التأديبي{{ة عل{{ى الموظ{{ف الع{{ام ه{{و قي{{ام الموظ{{ف بأرتك{{اب        

فم{ن الواض{ح   ،ل ممارسته لصلاحيات وظيفته المتحوله له ومباشرة أختصاص{اته أخطاء خلا
ان الموظف الع{ام تحكم{ه ع{دة قواع{د خاص{ة بالوظيف{ة العام{ة الت{ي لا ب{د ل{ه ان يس{ير عل{ى             
نهجه{{ا ويلت{{زم بتنفي{{ذها لتحقي{{ق المص{{لحه العام{{ة وت{{وفير افض{{ل الخ{{دمات لأف{{راد المجتم{{ع     

ف{{أذا خ{{الف الموظ{{ف ه{{ذه القواع{{د والاحك{{ام الخاص{{ة ،ع{{اموبالت{{الي تحقي{{ق النف{{ع والص{{الح ال
بالوظيف{{ة العام{{ة عن{{دها يق{{ع تح{{ت طائل{{ة العق{{اب والج{{زاء الت{{أديبي وف{{ي الوق{{ت ذات{{ه نج{{د      
ضمانات وحقوق الموظف لابد من وجودها عند تطبيق الجزاء عليه لمنع تعلي{ق الادارة ف{ي   

الج{زاء الت{اديبي بالش{كل ال{دقيق     وعلى اساس من ذلك فأن معرف{ة اس{اس تطبي{ق    .هذا المجال
والواسع تفرض تقسيم هذا المبحث على ثلاثة مطالب يتضمن الاول منها واجب{ات الموظ{ف   
الع{{ام وف{{ي المطل{{ب الث{{اني تأدي{{ب الموظ{{ف الع{{ام وف{{ي المطل{{ب الثال{{ث نب{{ين اه{{م المص{{ادر    

  .الاساسية للضمانات التأديبية
  

  .واجبات الموظف العام/المطلب الاول
  

وظيفة العامة ه{ي تكلي{ف للش{خص الق{ائم به{ا قب{ل ان تك{ون حق{اً ل{ه فل{يس القص{د منه{ا             ال    
مجرد الحاق الشخص بمكان يعمل به ويرتزق منه وانما اله{دف منه{ا تيس{ير وادارة المرف{ق     
العام وتقديم الخدمات الضرورية للجمهور وبالتالي تحقيق النفع العام ومصلحة المجتمع وان 

باط موظفي الدول{ة والقط{اع الاش{تراكي خي{ر دلي{ل عل{ى ذل{ك اذ اش{ار         ما تضمنه قانون انض
ال{{ى ان الوظيف{{ة العام{{ة ه{{ي تكلي{{ف وطن{{ي وخدم{{ة اجتماعي{{ة يس{{تهدف الق{{ائم به{{ا تحقي{{ق         
المص{{لحة العام{{ة وخدم{{ة الم{{واطنين وعل{{ى ه{{ذا الاس{{اس ف{{أن هن{{اك مجموع{{ة م{{ن القواع{{د     

م{{ن الوظيف{ة العام{{ة واهمه{ا قي{{ام    تتض{من واجب{ات عل{{ى الموظ{ف القي{{ام به{ا لتحقي{{ق اله{دف     
الموظف بأدائ{ه لمه{ام وظيفت{ه ض{من النط{اق المك{اني المح{دد قانون{ا لممارس{ة الوظيف{ة وان           
يكون ذل{ك خ{لال فت{رة ولايت{ه اي الم{دة المح{ددة لمزاول{ة الوظيف{ة فض{لاً ع{ن ادائ{ه لاعم{ال             

ب{ذلك الا اذا س{مح   وظيفته بأمانة ودقة واخلاص وان يقوم بها بنفسه من دون تفويض لغي{ره  
  ).١(له القانون بذلك وبموجب نص صريح في القانون

  
______________________________________  

مديري{{ة دار الكت{{ب /مب{{ادئ وأحك{{ام الق{{انون الإداري ، ياس{{ين مه{{دي.د،عص{{ام البرزنج{{ي.د،محم{{د عل{{ي ب{{دير .د). ١(
  .   ١١٦-١١٤ص،١٩٩٣،للطباعة والنشر
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اعم{ال وظيفت{ه واعم{ال اخ{رى يحض{ر علي{ه القي{ام به{ا قانون{ا           وليس للموظف ان يجمع بين
خلال مدة مزاولته للوظيفه سواء كان ذلك ف{ي جه{ه عام{ة او خاص{ة لان{ه ي{ؤدي ال{ى تحم{ل         
الموظف طاقة اضافية يترتب عليها ضعف ف{ي قدرت{ه عل{ى ممارس{ة الوظيف{ه بدق{ه وم{اينتج        

رؤس{ائه ف{ي العم{ل بمقتض{ى     من ذلك اهم{ال وتقص{ير وك{ذلك عل{ى الموظ{ف اطاع{ة اوام{ر        
القانون وان لا يخالف الأم{ر الا اذا انط{وى عل{ى جريم{ة جنائي{ة ام{ا اذا ك{ان الام{ر ينط{وي          

  على جريمة تأديبية 
لا يعفى من ذلك الا اذا أثبت حسن نيت{ه ف{ي تنفي{ذ الام{ر الص{ادر م{ن رؤس{ائه            فالموظف     

أدائ{ه لمه{ام وظيفت{ه فله{ا نتائجه{ا       وعلى الموظ{ف ان يلت{زم بحس{ن الخل{ق والس{لوك عن{د      .)١(
العاجلة في ال{دنيا وعواقبه{ا الاجل{ة ف{ي الاخ{رة وعلي{ه كتم{ان الاس{رار والت{ي يحص{ل عليه{ا            
خلال مزاولته للوظيفه وبعدها وهي ماتتصل بحياة الناس وخصوصياتهم ومخالفة ذلك يثي{ر  

ن يحس{ن التعام{ل م{ع    وكذلك عليه ا)التعويض(مسؤولية الموظف الادارية والجنائية والمدنية
الاف{{راد عن{{د م{{راجعتهم للجه{{ات الاداري{{ة ممايتض{{من حس{{ن الثق{{ة ب{{الادارة والانطب{{اع الجي{{د  
للجهة الادارية ويسهل حصول الفرد على الحاجة التي يطلبها قانونا والابتعاد عن كل م{امن  

وظف ان كما على الم.شأنه المساس بالوظيفة العامة وسمعتها كالعراقيل والرشوة وغير ذلك
يح{{افظ عل{{ى ام{{وال الدول{{ة والام{{وال الت{{ي يعه{{د ل{{ه به{{ا للمحافظ{{ة عليه{{ا ف{{لا يتص{{رف به{{ا     
لمصلحته الشخصيه او يعبث بها سواء لمصلحته او مصلحة الغير وان لا يس{يء أس{تخدامها   

الت{{{{{{ي تض{{{{{{منها ق{{{{{{انون انض{{{{{{باط م{{{{{{وظفي الدول{{{{{{ة  ).٢(وغي{{{{{{ر ذل{{{{{{ك م{{{{{{ن الواجب{{{{{{ات
والناف{ذ حالي{ا وعن{د اخ{لال الموظ{ف به{ذه       )١٩٩١نةلس{ ١٤(وقانون رقم ١٩٣٦لسنة)٦٩(رقم

الواجبات فأن الاثر الذي يترتب على ذلك هو قيام مس{ؤولية ذل{ك الموظ{ف وبالت{الي ص{دور      
  .قرار يتضمن عقوبة عن هذه المخالفة وهذا ما سنبحثه في المطلب الثاني من هذا المبحث

  .تأديب الموظف العام/المطلب الثاني 
فة الموظف العام او امتناع{ه ع{ن اداء مه{ام وظيفت{ه اثن{اء اداء الوظيف{ة       يترتب على مخال    

الاس{{اءة ال{{ى س{{معة الوظيف{{ة وكرامته{{ا والاض{{رار بحس{{ن س{{ير المرف{{ق الع{{ام وبالت{{الي قي{{ام   
مسؤولية الموظف وذلك بتأديبه فالتأديب هو معاقب{ة الموظ{ف وردع{ه وزج{ره عن{د امتناع{ه       

الي{ه وظه{وره بمظه{ر مض{ر بس{معة الوظيف{ه ومص{لحة        واخلاله بواجبات الوظيفه المعهوده 
الافراد والهدف من التأدي{ب ف{ي ك{ل الاح{وال ه{و ض{مان س{لامة ادارة المرف{ق الع{ام تحقيق{ا           
للمنفعة العامة والتأديب هو جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي وهو س{لطة تس{تخدمها الادارة   

ب{ات كم{ا ان الادارة لايمك{ن له{ا ان     لضمان قيام الموظفين بما هو ملقى على عاتقهم من واج
  تنهض بمسؤوليتها مالم يكن لديها سلطة تأديب تمارسها على كل موظف 

  
_______________________________________  

  .٣٠٢ص،١٩٨٣،دار المطبوعات الجامعية،القانون الاداري/ماجد راغب الحلو).١(
  .٣٢٥-٣١٨ص/السابقالمصدر/مبادئ واحكام القانون الإداري).٢(

مخالف فالرئيس الاداري هو المسؤول ع{ن ادارة المرف{ق الع{ام المعه{ود ل{ه ادارت{ه وتحقي{ق        
الاهداف المرجوة من هذا المرفق وحيث تكون مسؤولية لابد من وج{ود س{لطة تم{ارس ح{ق     
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العقاب على هذه المسؤولية لمخالف{ة الواجب{ات وب{دون ذل{ك يس{تحيل عل{ى ال{رئيس او الجه{ه         
ويلاح{ظ ان{ه ل{و ك{ان التأدي{ب      ،بمهامها الادارية ومن هنا تظهر اهمي{ة التأدي{ب   الادارية القيام

ض{{رورياً للموظ{{ف الع{{ام عن{{د مخالفت{{ه لواجبات{{ه الوظيفي{{ة فه{{و ف{{ي الوق{{ت نفس{{ه يتض{{من         
مجموعة من الاجراءات تتمثل بضمانات للموظف عند قيام الادارة بممارسة س{لطة التأدي{ب   

  .ة واساءة استعمالها لسلطتها التأديبيةالادار )١(عليه حماية له من تعسف
  .المصادر الرئيسة للضمانات التأديبية/المطلب الثالث

الضمانات التأديبية هي مجموعة من الاجراءات التي تلت{زم الادارة بأتباعه{ا عن{د قيامه{ا         
بممارس{{ة س{{لطتها التأديبي{{ة بمايض{{من عدال{{ة العقوب{{ات الص{{ادرة منه{{ا بح{{ق الموظ{{ف الع{{ام    

وهناك من الدول التي وسعت من نطاق هذه الاجراءات الى حد دفع الفقه الق{انوني  ،لفالمخا
الى الدعوة من تقليصها وهناك من الدول اتجهت الى تبني هذه الضمانات ولك{ن بقل{ه بحي{ث    
دفعت الكثير من المختصين الى وجوب أحاطة الموظف بمزيد من الضمانات لك{ي لا يك{ون   

اتجاه ل{بعض ال{دول تبن{ت في{ه ض{مانات للموظ{ف ولك{ن بش{كل         التأديب وسيلة ضغط وهناك 
يتضمن موازنه بين حق الموظف وضماناته في هذا المجال وب{ين ح{ق الادارة ف{ي ممارس{ة     

وه{ذه الض{مانات تس{تند ال{ى     ).٢(سلطتها التأديبية عليه للمحافظة على تحقيق المصلحة العام{ة 
تك{{{ون الض{{{مانات مص{{{ادرها  مص{{{ادر اساس{{{ية لك{{{ل ق{{{انون فف{{{ي مج{{{ال الوظيف{{{ة العام{{{ة     

وه{ي بطبيع{ة   )الاحكام القضائية ومبادئ القانون العامة واخيرا العرف،التشريع،الدستور(هي
فالدس{تور يمث{ل ض{مانة اكي{ده للموظ{ف الع{ام       .الحال ذات المصادر التي يستند عليها الق{انون 

دولة والملاحظ به{ذا  فقواعده تعلو جميع القواعد القانونية التي يتضمنها النظام القانوني في ال
الصدد ان هناك دساتير تضمنت نصوص خاص{ة بض{مانات الموظ{ف الع{ام مباش{رة كم{اهو       

منه كتخصيص مرتب للموظف يكفي )١٤(في المادة١٩٧١الحال في الدستور المصري لسنة
لس{{د حاجات{{ه الت{{ي يطلبه{{ا وتج{{ريم ك{{ل فع{{ل يش{{كل اعت{{داء عل{{ى الموظ{{ف أثن{{اء ادائ{{ه لمه{{ام   

وهناك من الدساتير التي تضمنت نصوصاً تتعلق بضمانات للموظف العام ،)وظيفته او بسببه
ولكن في حدود ضيقه ولكنها تضمنت هذه الضمانات في نصوص اخرى ولكن ليس بص{فته  
موظفاً عاماً وانما بصفته مواطناً من م{واطني المجتم{ع كم{اهو الح{ال ف{ي الدس{تور العراق{ي        

  )٣٠(في حدود ضيقه في نص المادة فقد تضمن ضمانات للموظف١٩٧٠المؤقت لعام
  
  
    
  .٤٥٢ص/١٩٨٧/الكتاب الثالث دار الفكر العربي/قضاء التأديب/القضاء الاداري/سليمان محمد الطماوي).١(

  .٦٨ص،١٩٦٦،دار الفكر العربي،الطبعة الثامنة،مبادئ واحكام القانون الاداري/سليمان محمد الطماوي -      
  . ٢ص/١٩٩١/جامعه بغداد/رسالة دكتوراه/نات التأديبية للموظف العامالضما/ضامن حسين العبيدي).٢(

الا انه لا يمكن تأكيد هذه الضمانات للموظف العام في نصوص اخرى م{ن الدس{تور ل{يس      
لاجريم{{ة ولا عقوب{{ه  (بص{{فته موظف{{اً عام{{اً وانم{{ا بص{{فته ف{{رداً م{{ن اف{{راد المجتم{{ع كمب{{دأ         

ح{ق ال{دفاع مق{{دس ف{ي جمي{{ع    /محاكم{ة قانوني{{ة  الم{تهم ب{{ريء حت{ى تثب{ت ادانت{{ه ف{ي    /الاب{نص 
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للمنازل حرمة لايجوز دخولها او تفتيش{ها الا  /مراحل التحقيق والمحاكمة وفق احكام القانون
ويأتي بعد الدس{تور  ).١().حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين/وفق الاصول المحددة قانونا

وه{و التش{ريع ال{ذي يج{ب ان     مصدر اخر له اهميت{ه ف{ي مج{ال ض{مانات الموظ{ف التأديبي{ة       
تكون احكامه وقواعده موافقه لاحكام الدستور ولاتخالفها وهذه القواعد عادة تتض{من حق{وق   
تمث{{ل ض{{مانات للموظ{{ف الع{{ام عن{{د قي{{ام الادارة بأس{{تعمال س{{لطتها التأديبي{{ة كالقواع{{د الت{{ي   

ظف العام يتكون من مجموعها قانون انضباط موظفي الدولة فهو يحتوي على ضمانات للمو
في هذا المجال ابتداءا من اجراءات التحقيق مع الموظف وتسبيب القرار التأديبي وحق{ه ف{ي   
الطعن بالقرار التأديبي وكذلك مانصت عليه القوانين الاخ{رى م{ن ض{مانات للموظ{ف الع{ام      
كقوانين اساسية يتم الرجوع اليها عند عدم وجود نص او احالة الق{انون المخ{تص ب{ذلك ال{ى     

لقانون كقانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي وفي كل الاحوال على الادارة اتباع ذلك ا
وم{{ن المص{{ادر .ه{{ذه القواع{{د لض{{مان ص{{دور ق{{رار ع{{ادل وع{{دم التعس{{ف ف{{ي ه{{ذا الص{{دد     

الاساس{{ية الاخ{{رى للض{{مانات التأديبي{{ة ه{{ي المب{{ادئ العام{{ة للق{{انون الت{{ي تتمث{{ل بمجموع{{ة     
رة في اذهان وضمير الجماع{ةوالتي يعم{د القض{اء ال{ى الكش{ف      القواعد غير المدونة والمستق

عنه{{ا وه{{ي ذات طبيع{{ة ملزم{{ة ل{{لادارة يتع{{ين عليه{{ا اتباعه{{ا والالت{{زام به{{ا ويترت{{ب عل{{ى       
مخالفتها عدم مشروعية تص{رفها وم{ن ه{ذه المب{ادئ حري{ة ال{دفاع وح{ق الاس{تعانة بمح{امي          

ف بالاطلاع على ملفه التحقيقي وان ومبدأ عدم جواز رجعية القرارات الادارية وحق الموظ
تكون الجزاءات التأديبية محددة بنص القانون صريح وعدم جواز فرض الجزاءات التأديبية 

وم{{ن المص{{ادر الاخ{{رى ه{{ي الاحك{{ام      .المقنع{{ة وغي{{ر ذل{{ك م{{ن المب{{ادئ العام{{ة الاخ{{رى    
ض{ة  القضائية وهي مجموعة الاحكام التي تصدر ع{ن القض{اء بخص{وص النزاع{ات المعرو    

فم{{ن المع{{روف ان الق{{انون الاداري نش{{أ وتط{{ور بص{{ورة بطيئ{{ه ومتدرج{{ة عل{{ى ي{{د     ،امام{{ه
القضاء فهو قانون قضائي تكون بمجموعه من احكام القضاء وه{و م{ايعرف بمجل{س الدول{ة     
الفرنسي والمحاكم الادارية الاخرى في النزاعات المعروضه عليهم فما بين الادارة والافراد 

ية نفسها وبالتالي فالقضاء يشكل مصدر مهم لمواض{يع الق{انون الاداري   وبين الجهات الادار
بم{{افي ذل{{ك موض{{وع بحثن{{ا ه{{ذا وتج{{در الملاحظ{{ة ان كثي{{ر م{{ن الاحك{{ام القض{{ائية تمث{{ل         
الاج{{راءات الت{{ي يج{{ب عل{{ى الادارة اتباعه{{ا ف{{ي مج{{ال تأدي{{ب الموظ{{ف كتس{{بيب الق{{رارات  

  ).٢(امكانية الطعن بالقرارات التأديبيةالتأديبية واشتراط ال؟في التحقيق او الحكم و

  .١٩٧٠من الدستور العراقي المؤقت لسنة)٦٣-٢٢-٢٠(المواد).١( 
  .١٢٥وص١١٥ص/دار الشؤون الثقافية العامة/التشريعات الدستورية في العراق/رعد ناجي الجدة.د-    

  .٨٢ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي).٢(
و العرف ويقصد بالعرف الاداري مجموعة القواعد واخيرا من المصادر الاساسية المهمه ه

الت{ي درج{{ت الادارة عل{{ى اتباعه{{ا ف{ي مج{{ال مع{{ين م{{ن نش{اطها بحي{{ث تص{{بح ه{{ذه القواع{{د    
بمثابة القواعد القانونية من ناحية الازام وعلى الادارة اتباع الاجراءات التي اعت{ادت العم{ل   

ش{رعية عل{ى تص{رفاتها والا ك{ان     بها والسير بمقتض{اها ف{ي مج{ال التأدي{ب لاض{فاء ص{فة ال      
تصرفها باطل وعادة تتضمن هذه الاجراءات ضمانات للموظف العام ولكن تجدر الملاحظة 
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ان العرف كمصدر م{ن مص{ادر الض{مانات التأديبي{ة يك{ون ض{من نط{اق ض{يق بعك{س بقي{ة           
 المصادر السابقه وكمثال بارز على اهمية العرف كمصدر للضمانات التأديبية كماهو الح{ال 

في مصر في مجال التحقيقات التي تجريها النيابة الادارية وذلك بعدم او صرف النظ{ر ع{ن   
اب{{لاغ النياب{{ة العام{{ة ع{{ن الجريم{{ة العام{{ة الت{{ي وقع{{ت والت{{ي كش{{ف التحقي{{ق عنه{{ا اذا رأت   

  ).١(النيابه الادارية ضرورة لذلك
  

  .ماهية الضمانات التأديبية/المبحث الثاني
  

يبي على ضمان مصلحتين الاول{ى ه{ي مص{لحة الادارة وذل{ك بمحاس{بة      يقوم النظام التأد    
ومعاقبة كل من يخالف الواجبات الخاصة بالوظيفة الت{ي تعه{د الي{ه م{ن موظفيه{ا ام{ا الثاني{ه        
فهي احتواء هذا النظام عل{ى مص{لحة للموظ{ف م{ن خ{لال مايتض{منه س{بل وض{مانات تكف{ل          

ه{{ا وأس{{اءة اس{{تعمال س{{لطتها التأديبي{{ة عن{{د  من{{ع تعس{{ف الادارة الت{{ابع له{{ا الموظ{{ف وانحراف 
قيامها بمحاسبته وبالتالي صدور قرار ت{أديبي ع{ادل يتف{ق م{ع الخط{أ الص{ادر م{ن الموظ{ف         
المخ{{الف وعل{{ى اس{{اس ذل{{ك لاب{{د م{{ن بي{{ان اه{{م الاج{{راءات والض{{مانات الت{{ي تلت{{زم الادارة  

ه وه{ذا م{ا سنفص{له    بأتباعها وهي ما يتمتع الموظف له من حقوق وضمانات في مجال تأديب{ 
في ثلاثة مطالب أساس{ية نتن{اول ف{ي الاول منه{ا التحقي{ق واجراءات{ه ومقومات{ه الاساس{ية ث{م          
ننتقل ال{ى المطل{ب الث{اني لنب{ين تس{بيب الق{رار الت{أديبي وعناص{ر وش{روط التس{بيب ث{م ف{ي             
المطلب الثالث نتكلم فيه على الطعن في الق{رار الت{أديبي كح{ق م{ن حق{وق الموظ{ف وم{اهي        

  .اسباب الطعن وأثاره
  

  .التحقيق/المطلب الاول
يقصد بالتحقيق الاداري هو التحري الذي تقوم به سلطة التحقيق بالنسبة للتهمه المنسوبه     

للموظف العام وجمع كافة المعلومات عنها من خلال الظروف والوق{ائع الملازم{ة والمتعلق{ه       
الت{ي ق{ام به{ا الموظ{ف بارتكابه{ا وي{تم خلال{ه         فمن خلال التحقيق تتحدد المخالفات).٢(بها    

استجلاء الحقيقه فلايجوز صدور قرار تأديبي من جهة الادارة مالم يكن مبنياً على معلومات 
  صحيحة

  
  .٨٣ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي).١( 
  .٣٢٩-٣٢٨ص/المرجع السابق/ماجد راغب الحلو).٢(

راء التحقيق مع الموظف وذلك بالنس{به ال{ى   وهذه المعلومات تتأكد صحتها من خلال أج     
العقوبات التي نص القانون بفرضها على الموظف بعد اجراء التحقيق مع{ه وم{ن هن{ا تظه{ر     
اهميته كض{مانه م{ن ض{مانات التأدي{ب للموظ{ف الع{ام وي{تمكن م{ن خلال{ه ال{دفاع ع{ن نفس{ه             

بالغ{ه بأعتب{اره الاج{راء    واثبات براءته من التهم او الفعل المنسوب الي{ه كم{ا للتحقي{ق اهمي{ة     
الاول م{ن اج{{راءات التادي{{ب اذ ي{{تم م{ن خلال{{ه الكش{{ف ع{{ن الوق{ائع الغامض{{ة وتقي{{يم س{{لوك    

ويتم عادة التحقيق بع{د ارتك{اب ووق{وع الفع{ل او المخالف{ه ويج{ب عل{ى الادارة ان        .الموظف
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لاحال{ة  تتأكد فعلا م{ن وق{وع المخالف{ه قب{ل احال{ة الموظ{ف ال{ى الجه{ه التحقيقي{ة لأن مج{رد ا          
  ).١(يؤدي الى ظهور سمعه سيئه للموظف واقاويل غير مرضيه بحقه

وللتعرف على اجراءات التحقيق ومايتعلق ب{ه كض{مان لح{ق الموظ{ف ف{ي ه{ذا المج{ال لاب{د         
  :من الاشارة الى اهم الملحقات الخاصة بالتحقيق والتي سنبينها على النحو التالي

  
  .عامأجراءات التحقيق الخاصة بالموظف ال:أولا
يتضمن التحقيق مجموعه من الاجراءات فبعد ان تتأك{د الادارة م{ن وق{وع الفع{ل ال{ذي            

يشكل خطأ يستوجب أحالة الموظف المخالف الى التحقيق ي{تم تش{كيل لجن{ه تحقيقي{ه لغ{رض      
وم{{ن خ{{لال التحقي{{ق ي{{تم التأك{{د م{{ن  )الموظ{{ف(تحدي{{د ه{{ذا الخط{{أ وبالت{{الي تحدي{{د مس{{ؤوليته 

لك الموظف ومحاسبته او عدم صدوره منه وبالت{الي من{ع تعس{ف الادارة    صدور الفعل من ذ
ف{{ي معاقب{{ة الموظ{{ف م{{ن دون س{{بب ق{{انوني وتج{{در الملاحظ{{ه ان ق{{انون انض{{باط م{{وظفي    

يتمي{ز ع{ن الق{انون الس{ابق بش{أن      )١٩٩١(لس{نة )١٤(الدولة في العراق والنافذ حاليا رق{م      
الاج{{راءات واهتمام{{ه الب{{الغ بعض{{و اللجن{{ه    تش{{كيل اللج{{ان التحقيقي{{ة وذل{{ك بالأختص{{ار ف{{ي  

التحقيقيه وخاصة الجانب العلمي بعكس القانون السابق الذي ركز عل{ى الجان{ب ال{وظيفي اذ    
ان عض{{و اللجن{{ه ك{{ان يش{{غل مناص{{ب عالي{{ة م{{ن دون ان تك{{ون ل{{ه خب{{رة وثقاف{{ة تمكن{{ه م{{ن 

ي{د ان اللج{ان التحقيقي{ة    أجراء التحقيق بشكل اصولي لاستجلاء الحقيقة كما أك{د الق{انون الجد  
هي مؤقت{ه تنته{ي مهمته{ا بأنته{اء التحقي{ق ورف{ع التوص{يه ال{ى الجه{ه المختص{ه واك{د عل{ى             
امكانيه استبدال عض{و اللجن{ه التحقيقي{ه اذا م{ا ظه{ر ع{دم أهليت{ه او ع{دم مس{ؤوليته لأج{راء           

أن تش{كيل  التحقيق وتحمل هذا الواجب بقصد تحقيق العدال{ة وبموج{ب الق{انون الناف{ذ حالي{ا ف{      
اللجان التحقيقية يتألف من رئيس وعضوين ممن ل{ه خب{رة وان يك{ون اح{دهم ح{املاً لش{هادة       
البكالوريوس في القانون كشهاده اولية كما ان القانون قد حدد الجه{ة المختص{ة بالاحال{ة ال{ى     
التحقيق وهي الوزير المختص الذي يك{ون الموظ{ف المخ{الف تابع{اً لوزارت{ه وك{ذلك رئ{يس        

  ).٢(بالنسبة للموظفين التابعين لدائرته الدئرة

  .٥٢٩ص/المرجع السابق/القضاء الاداري/سليمان الطماوي).١(
  .١٥٠ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي).٢(

  .١٩٩١لسنة)١٤(قانون انضباط موظفي الدولة رقم-    
 ١٩٦٨لس{{نة)٤٢(كم{{ا ان س{{لطة الرقاب{{ة المالي{{ة بموج{{ب ق{{انون دي{{وان الرقاب{{ة المالي{{ة رق{{م    

تختص بالتحقيق مع الموظف في المخالفات والجرائم المالية واس{تجواب وتحلي{ف م{ن ت{رى     
  ).١(ان التحقيق في المخالفة يتوقف عليه موظف او غير موظف

واذا تبين للوزير المختص او رئ{يس ال{دائرة ان الموظ{ف ارتك{ب فع{لا يس{توجب عقوب{ه            
بها فله أحالة ه{ذا الموظ{ف اوه{ذا الام{ر     أشد من العقوبات التي له صلاحية معاقبة الموظف 

  .)٢(الى لجنة انضباطية تتولى ذلك
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كما ان اللجنه عليه{ا ان تق{وم بمجموع{ة اج{راءات عن{د التحقي{ق وه{ذه الاج{راءات تتب{ع               
ع{{ادة ف{{ي اج{{راءات المحاكم{{ة الانض{{باطيه ايض{{اً فيج{{ب عل{{ى اللجن{{ه ان تق{{وم بأس{{تجواب        

ه ع{ن وق{ائع القض{يه المنس{وبه الي{ه ومواجهت{ه بالادل{ة        الموظف المخالف ومس{اءلته ومناقش{ت  
المتوفرة ضده ومعرف{ة دفوع{ه ح{ول ه{ذه القض{ية وه{ذا م{ا ن{ص علي{ه ايض{اً ق{انون أص{ول             

  ).٣(المحاكمات الجزائية حول استجواب المتهم

والهدف من الاستجواب هو الحصول على الادلة التي تثبت ارتكاب الموظف للفعل الصادر 
براءته من التهمه المنسوبة اليه والاستجواب في التحقيق اجراء ضروري على منه او اثبات 

اللجنه التحقيقية القيام ب{ه كض{مانه مق{ررة للموظ{ف عن{د اج{راء التحقي{ق وك{ذلك عل{ى الق{ائم           
بالاستجواب ان يكون على درجة من الخبرة والكفاءة والثقة وع{دم التحي{ز للابتع{اد ع{ن ك{ل      

ف بحق الموظف وبعد ان تنتهي اللجنه من اس{تجواب الموظ{ف   مامن شأنه ايقاع جزاء مجح
وق{{{{د ن{{{{ص ق{{{{انون انض{{{{باط م{{{{وظفي الدول{{{{ة   .تق{{{{وم ب{{{{تلاوة اقوال{{{{ه وتوقيعه{{{{ا م{{{{ن قبل{{{{ه  

على ان اللجنه التحقيقيه تقوم بالتحقيق مع الموظف تحريريا ولها ف{ي  )١٩٩١(لسنة)١٤(رقم
ل{{ى اللجن{{ه التحقيقي{{ة ان تس{{تمع  وع.س{{بيل اداء مهمته{{ا ان تق{{وم بالاس{{تماع لاقوال{{ه وت{{دوينها  

لشهادات الش{هود ك{أجراء م{ن اج{راءات التحقي{ق اي الاش{خاص ال{ذين ل{ديهم معلوم{ات ع{ن           
الواقعه المنسوبه للموظف وهذه الشهادة قد ت{ؤدي ال{ى اثب{ات مس{ؤوليته او نف{ي ذل{ك وس{واء        

ها وعادة كانت الشهادة تنصب على ذات الواقعه او على ضروفها وملابساتها التي احاطت ب
يستدعي الشاهد للحضور واداء شهادته بأمر اداري وق{د يك{ون ذل{ك تحريري{ا او ش{فويا وق{د       
يك{{ون طل{{ب الاس{{تماع للش{{هادة م{{ن قب{{ل الموظ{{ف المخ{{الف او اللجن{{ه التحقيقي{{ة ذاته{{ا او ان   
الشاهد يحضر من تلقاء نفسه كما ان امتناع الشاهد عن الحضور دون عذر مشروع يوج{ب  

داري{{ة علي{{ه وتج{{در الملاحظ{{ة ان الش{{اهد ي{{تم تحليف{{ه اليم{{ين ث{{م الاس{{تماع ال{{ى المس{{ؤولية الا
وعل{{ى الق{{ائم  ،ش{{هادته ام{{ا الموظ{{ف الم{{تهم ف{{لا ي{{تم تحليف{{ه اليم{{ين قب{{ل اس{{تجوابه او بع{{ده        

  .بالاستماع الى الشهادة ان يدون هذه الشهادة والتوقيع عليها بعد تلاوتها على الشهود

مديري{ة  /الطبع{ة الاول{ى  /رسالة ماجستير/النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق/يثيشفيق عبدالمجيد الحد).١( 
  .٢٢١-٢٢٠ص/١٩٧٥)/بغداد(مطبعة الادارة المحلية

  .١٧١-١٧٠ص/مطبعة النجاح/١٩٤٩/الطبعةالاولى/المبادئ العامة والقانون الاداري العراقي/مصطفى كامل).٢(
  .١١٠ص/١٩٨١/الجزء الاول/المحاكمات الجزائية اصول/عبدالامير العكيلي،سليم حربة).٣(

وعادة يكون احد اعضاء اللجن{ه خبي{راً ويق{وم بأب{داء رأي{ه ف{ي المس{ائل الت{ي تحت{اج ال{ى               
خبرة فنيه فهي تقدير ذهني ومادي يبديه اصحاب الخبرة والاختصاص ف{ي المس{ائل الت{ي لا    

  ).١(يستطيع القائم بالتحقيق التوصل اليها والكشف عنها
وعل{{ى اللجن{{ه التحقيقي{{ة الاس{{تعانة بكاف{{ة الوث{{ائق والمس{{تندات الض{{رورية اللازم{{ة ف{{ي           

او اثبات مسؤوليته كمافي حالة ) الموظف(التحقيق والتواصل للحقيقة مما يؤكد براءة المتهم 
اس{{تعانة اللجن{{ه بمل{{ف الموظ{{ف للتع{{رف عل{{ى س{{لوكه وتاريخ{{ه ال{{وظيفي وك{{ذلك الاوام{{ر       

  .قه بالقضيةالادارية المتعل
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وعلى اللجنة التحقيقية ان تقوم بتدوين محض{ر بع{د انته{اء التحقي{ق وال{ذي يتض{من كاف{ة            
الاجراءات التي قامت بها اللجنه اثناء س{ير التحقي{ق والتوقي{ع علي{ه م{ن قب{ل اعض{اء اللجن{ه         
وتدون توصياتها بشأن القضية المنسوبة للموظ{ف وترف{ع ذل{ك ال{ى الجه{ه المختص{ة بأحال{ة        

وبع{{د ان استعرض{{نا اه{{م اج{{راءات التحقي{{ق     .لموظ{{ف للتحقي{{ق لأص{{دار الق{{رار المناس{{ب    ا
والمحاكم{{ة الانض{{باطية وتش{{كيل اللج{{ان وبخاص{{ة ف{{ي ق{{انون انض{{باط م{{وظفي الدول{{ة رق{{م      

  .النافذ حاليا ١٩٩١لسنة) ١٤(
  

  .أسس ومقومات التحقيق والمحاكمة الانضباطية:ثانيا
ق الاداري هو الكش{ف ع{ن الحق{ائق واثب{ات او نف{ي مس{ؤولية       لما كان الهدف من التحقي     

الموظف عن الفعل المنسوب اليه فأنه قد يترتب على انتهاء التحقيق احالة الموظف المخالف 
ال{{ى المح{{اكم الاداري{{ة بقص{{د محاكمت{{ه وبالت{{الي الادان{{ه فلاب{{د ان تك{{ون هن{{اك مجموع{{ه م{{ن  

ا المحكمة نظرا لخطورة النتائج التي قد تترتب الاسس التي يسير عليها التحقيق وكذلك تتبعه
على التحقيق او المحاكمة وهذه الأسس هي من المب{ادئ العام{ة الت{ي لا حاج{ة لل{نص عليه{ا       

وم{{ن ه{{ذه المقوم{{ات أو الأس{{س ه{{ي كتاب{{ة التحقي{{ق بقص{{د       ).٢(وعل{{ى الادارة الالت{{زام به{{ا  
ق{ائمين ب{التحقيق والكتاب{ه    المحافظة على ع{دم تحري{ف الاج{راءات وع{دم نس{يانها م{ن قب{ل ال       

كما ان الاث{ار الت{ي   . )٣(عادة اكثر دقة واكثر وضوحاً وانضباطاً واكثر سهولة في المراجعه
قد تترتب على المخالفة من قبل الموظف لابد م{ن ت{دوينها للمحافظ{ة عليه{ا م{ن ال{زوال كم{ا        

كم{ة وبالكتاب{ة يمك{ن    انها تعد دليلاً على حصول هذه المخالف{ة يمك{ن الاس{تناد اليه{ا ف{ي المحا     
الاعتماد على اقوال الموظف في حالة غيابه وكذلك امكانية الاطلاع على اقوال الش{هود ف{ي   

ولكن قد يكون التحقيق شفويا لغ{رض تس{هيل حس{م اج{راءات التحقي{ق      ،حالة تعذر حضورهم
وبخاص{ة عن{دما تك{ون العقوب{ات الم{راد فرض{ها عل{ى الموظ{ف المخ{الف بس{يطه وه{ي م{ن             

  الرئيس الاداريصلاحيات 
  
  
  .١١٧ص/المرجع السابق/عبد الامير العكيلي،سليم حربه.د).١(
  .٢٣٩ص/١٩٦٤/دار النهضة العربية/التأديب في الوظيفة العامة/عبدالفتاح حسن).٢(
  .٣٢٩ص/المرجع السابق/ماجد راغب الحلو).٣(

رق{م        وك{ذلك   ١٩٣٦لس{نة ٦٩وهذا الام{ر ن{ص علي{ه ق{انون أنض{باط م{وظفي الدول{ة رق{م             
كما نص الاخير على كتابة التحقيق ايظا وقد اشار الى ذلك بحق الموظف  ١٩٩١لسنة)١٤(

بالاطلاع على الاوراق التحقيقية بما يفهم من{ه ض{رورة ان يك{ون التحقي{ق مكتوب{ا مم{ا يفه{م        
من ذلك ان التحقيق يمكن ان يكون تحريريا وهو في الغالب ويمكن ان يكون شفويا للتخلص 

كم{ا ان مجل{س الانض{باط الع{ام أوج{ب ان      .وتين الاداري وس{هولة أج{راءات التحقي{ق   من ال{ر 
يكون التحقيق أصول اي تتوافر فيه مقوماته الاساسية وهي بطبيعة الحال من ض{منها كتاب{ة   
التحقيق ومن المقومات الاساسية للتحقي{ق الاص{ولي ه{و تمك{ين الموظ{ف الم{تهم م{ن ال{دفاع         

ض{مانه اكي{دة للموظ{ف وت{نص عل{ى ذل{ك اغل{ب دس{اتير الع{الم           عن نفسه اثناء التحقيق وهو
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ولايعد أغفال ذكره واهم{الاً ل{ه ب{ل ان{ه ح{ق مض{مون وان ل{م ي{نص علي{ه ص{راحة فه{و م{ن             
عل{ى  )٢٠(النافذ حاليا في المادة١٩٧٠المبادئ العامة وقد نص الدستور العراقي المؤقت لعام

  . والمحاكمة وفقا لأحكام القانونان حق الدفاع هو حق مقدس في جميع مراحل التحقيق 
وعادة يتضمن حق الدفاع حق الموظف الاطلاع على ملفه التحقيقي وهذا ايظ{اً م{ا أش{ار        

كم{{ا يش{{مل ح{{ق ال{{دفاع ايظ{{اً ح{{ق   ،١٩٣٦لس{{نة٦٩الي{{ه ق{{انون انض{{باط م{{وظفي الدول{{ة رق{{م  
بري{{ر الموظ{ف بالاس{{تماع لش{{هادة الش{هود س{{واء كان{{ت لمص{لحته ام ض{{ده لك{{ي ي{تمكن م{{ن ت    

مشروعية تصرفه او نفي ذلك وله حق الاستعانه بمحامي للدفاع عن{ه عل{ى ان لايك{ون له{ذه     
الاستعانه أضرار بأعمال اللجان التحقيقية كما لايجوز للجان ان تستخدم اي وسيلة ضغط او 
تخوي{{ف او تهدي{{د او ان تع{{د الموظ{{ف بش{{يء اثن{{اء التحقي{{ق مع{{ه او قبل{{ه وبع{{ده ولايك{{ون        

عن الاقوال التي يدلي بها وتظهر فيما بعد عدم صحتها طالما انه ادلى بها  الموظف مسؤول
بحسن نيه وان يكون الموظ{ف ح{ر ف{ي ادلاء اقوال{ه وعن{د اس{تجوابه وامتناع{ه ع{ن الاجاب{ة          

ولا يتم تحليف الموظف المتهم اليمين عن{د التحقي{ق لك{ي لا يوض{ع ف{ي      ).١(لايتخذ ضده دليل
كم{ا ان  ).٢(عتداء على حرية الموظف في الدفاع عن نفسهموضع حرج ولكي لا يكون ذلك ا

للموظف حق الطعن بالقرارات والاجراءات الصادرة والمتخذه بحقه كضمانه يتمتع بها عند 
الدفاع عن نفسه وتجدر الملاحظه ان القرار الصادر بحق{ه م{ن دون تمك{ين الموظ{ف ال{دفاع      

استخدام هذا الحق اثناء اجراء المحاكمة  عن نفسه يكون جزاءه البطلان الا اذا تم تمكينه من
الانضباطية معه بعد احالته من قب{ل اللجن{ة التحقيقي{ة لك{ي ي{تم ت{دارك ه{ذا الاخ{لال م{ن قب{ل           

  .اللجنة التحقيقية
ومن الاسس والمقومات التي يستند اليها التحقيق هي حي{اد الق{ائم ب{التحقيق م{ع الموظ{ف          

ما يؤدي بالموظف ال{ى الادلاء ب{أقوال لا يري{د اب{داءها     وعدم التحييز فلا يعمد الى الضغط م
والادلاء به{{ا ف{{لا يق{{وم بتهدي{{ده او اغوائ{{ه او اغرائ{{ه بش{{يء او يتوع{{د ل{{ه وانم{{ا عل{{ى الق{{ائم    

  .بالتحقيق ان يترك للموظف المخالف الحرية في الاجابة عن مايطرح عليه من أسئلة
  .١٢٠ص/المرجع السابق/سليم حربه.د).١(
  .٣٠٦ص/١٩٧٩/دار النهضة العربية/الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة/تاح عبدالحليمعبدالف).٢(

  
وعلى المحقق ان يكون مختصاً وذا كف{اءة وخب{رة ف{ي مج{ال التحقي{ق وبعك{س ذل{ك ف{أن             

القرار الصادر يكون باط{ل بالأص{ل اي اذا ك{ان التحقي{ق م{ع الموظ{ف مبني{اً عل{ى تهدي{د او          
  .ظف بشيءتخويف او وعد المو

وكذلك اذا كانت هناك ضرورة تدعو الى تفت{يش الموظ{ف فلاب{د م{ن اتب{اع م{انص علي{ه            
القانون من اجراءات ويقصد بالتفتيش هو الحصول على اوراق ومستندات ووثائق وك{ل م{ا   
من شأنه التوصل الى الحقيقه اثناء التحقيق مع الموظف ويجب ان يكون هن{اك ت{رخيص او   

در من جه{ه مختص{ه وان يك{ون للتفت{يش ض{رورة م{ن اج{ل تحقي{ق الغاي{ة          أمر بالتفتيش صا
يوماً يجب ان يكون ذلك الس{حب  )٦٠(واذا تم سحب يد الموظف لفترة معينه منهما عادة.منه

او مايسمى بالوقف الاحتياطي للمصلحة العامة او لمص{لحة التحقي{ق كض{مانة م{ن ض{مانات      
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الخاص بالوظيف{ه دون وج{ه ح{ق م{ن جه{ة       الموظف عند التحقيق معه ولكي لايكون السحب
   ).١(الادارة ومايترتب على ذلك من نتائج خطيرة

ويتضح من العرض السابق اهم المقومات التي يجب ان يستند اليها التحقيق وك{ذلك ه{ذه       
المقومات هي مايتبع عند اجراء المحاكمة الانضباطية مع الموظف كحق ال{دفاع وغي{ر ذل{ك    

  .من المقومات
  
  .تسبيب القرار التأديبي /طلب الثانيالم

من المعروف ان كل قرار لابد ان يكون ل{ه س{بب يق{وم ويس{تند الي{ه وبخ{لاف ذل{ك يع{د              
الق{رار الاداري ب{اطلاً والس{بب ه{{و مجموع{ة العناص{ر القانوني{ة والواقعي{{ة الت{ي ت{دفع رج{{ل         

  .ار المناسبالادارة الى اتخاذ قرار معين او تكون لديه الفكرة في اتخاذ القر
والسبب يختلف عن التسبيب من الناحية الشكلية فالسبب لابد ان يكون موج{وداً ف{ي ك{ل         

الاحوال في كل ق{رار اداري والا ك{ان ب{اطلا ام{ا التس{بيب فالأص{ل في{ه ان الادارة لا تك{ون         
ملزمة بتسبيب قرارها الاداري الا اذا نص القانون على ذل{ك وعن{دها لاب{د م{ن ذك{ر الس{بب       

وفي مجال التأديب نلاحظ ان الادارة ملزمة دائما بذكر الس{بب ال{ذي   .والا كان قرارها باطلاً
دفعها لأتخ{اذ قراره{ا الت{أديبي س{واء ن{ص الق{انون عل{ى ذل{ك أم ل{م ي{نص وه{ذا اس{تثناء م{ن              

ف{ذكر الس{بب ف{ي الق{رار الت{أديبي ض{مانه       .الاصل وهو الزام الادارة بتسبيب قرارها التأديبي
وللتس{بيب اهمي{ه    ).٢(وظف العام المخالف لأحاطته علمابسبب القرار الص{ادر بحق{ه  اكيده للم

في هذا المجال اذ انه يدفع الادارة الى التأني والتبصر قبل اصدار قرارها وعدم الاس{تعجال  
والتس{{رع ب{{ذلك كم{{ا ان{{ه يك{{ون مبعث{{اً للثق{{ه ف{{ي الق{{رار الاداري وه{{و الاس{{اس ال{{ذي يمك{{ن       

وبالت{{الي اص{{دار قراره{{ا الع{{ادل ومطابق{{ة ه{{ذا الس{{بب م{{ع منط{{وق   المحكم{{ه الوق{{وف علي{{ه 
  .القرار في مجال التظلم من القرار

  
  .٣٦١ص/المرجع السابق/مبادئ واحكام القانون الاداري).١(

  .١٨٤ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي-    
  .٦٦١ص/المرجع السابق/سليمان محمد الطماوي).٢(

تي يشتمل عليه{ا تس{بيب الق{رار الت{أديبي لاب{د م{ن الاش{ارة        ولكي نبين اهم الاجراءات ال     
الى اهم العناصر المكونه لتسبيب القرار الاداري والى شروط هذا التسبيب وذلك على النحو 

  :التالي
  .العناصر المكونة للتسبيب في القرار التأديبي:أولا
ائع الدعوى من حي{ث  حتى يؤدي التسبيب دوره الفعال يستلزم ذلك ان يكون متضمناً لوق    

وماهي الافعال والاخطاء الصادرة منه وماهي اهم الادل{ة والوث{ائق   )الموظف(شخص المتهم
ف{القرار الت{{أديبي لاب{{د ان  .الت{ي اس{{تندت عليه{ا لج{{ان التحقي{ق والمحكم{{ة عن{{د أص{دار حكمه{{ا    

كن وهي ما أدت الى اصدار العقوب{ه وم{ن خلاله{ا ي{تم     ).١(يشتمل على وقائع القضية بكاملها
صاحب العلاقة ان يكون على علم بالافعال التي صدرت منه مما يمكنه من الدفاع عن نفسه 
او تبرير الخطأالذي صدر منه كما لابد من ذكر مكان ارتكاب المخالفه وزمانها فذكر مك{ان  
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ارتكاب المخالفه قد يكون ظرف مشدد او مخفف بحس{ب الظ{روف كم{ا قض{ى ب{ذلك مجل{س       
  .١٩٣٦لسنة)٦٩(قانون موظفي الدولة رقم الدولة الفرنسي وكذلك

ومن ناحية اخرى لابد ان يشتمل التسبيب على ال{نص او القاع{دة القانوني{ة المس{تند اليه{ا          
وان تدخل الواقعه ضمن القانون الواجب تطبيقه ولايكون الق{رار مخالف{ا ف{ي أساس{ة للق{انون      

لق{رار اي ت{دخل ض{من الفك{رة     اي نتيجة تفسير خاطئ للقانون ومنطبق عل{ى الواقع{ة مح{ل ا   
التي جاء النص لحمايتها وان تكون الواقعه ق{د وقع{ت بالفع{ل وان يك{ون الق{رار متناس{باً م{ع        
خطوة الفعل الصادر من الموظ{ف ويلاح{ظ ان{ه اذا اب{دى الموظ{ف دفاع{ه وك{ان ه{ذا ال{دفاع          

القض{ية  متصلاً اساسا بموضوع الدعوى بحيث ان الفصل في هذا الدفاع يستلزم الفصل ف{ي  
فعلى سلطة التأديب الرد على هذا الدفاع كم{ا ان المحكم{ة اذا كان{ت ملزم{ة بتس{بيب قراره{ا       

طالم{ا   )٢(التأديبي فهي غير ملزمة بتعقيد دفاع الموظف المتهم ف{ي ك{ل ص{غيرة وك{ل كبي{رة     
  .انها اوردت الادلة التي تستند اليها في حكمها والذي يتفق مع العقل والمنطق

  
  .تسبيب في القرار التأديبيشروط ال:ثانيا
لايكفي في التسبيب الخاص بالقرار التأديبي ان تتوافر فيه عناصر تطلبها القانون وانما       

ايظاً هناك شروط لصحته لابد من توافرها كأن يتضمن القرار الاس{باب الت{ي دفع{ت الادارة    
لق{رار او يتفحص{ه   لأتخاذه وان يتضمنها ص{لبه والعل{ه ف{ي ذل{ك ه{و تمك{ين م{ن يطل{ع عل{ى ا         

معرفة سبب صدور القرار مباشرة ومدى التوافق والتطابق بين اسباب القرار وبين منطوقه 
كما يلاحظ ان القرار يمكن ان يتضمن اسباب قرار او حكم أخ{ر يس{تند الي{ه الق{ائم ب{التحقيق      
او ف{{ي المحكم{{ه اي بالأحال{{ه ال{{ى اس{{باب حك{{م أخ{{ر وه{{ذا م{{ا قض{{ت ب{{ه محكم{{ة التميي{{ز ف{{ي  

  ).٣(لعراقا
___________________________________________  

  .٦٦٢ص/المرجع السابق/قضاء التأديب/سليمان الطماوي).١( 
  .٢٥٧ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي).٢( 
  .٢٦٠ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي).٣( 

يحتمل تأويلاً وكذلك يجب ان يكون التسبيب في القرار الاداري التأديبي واضحاً وكافياً لا    
ف{أذا ك{ان التس{بيب ناقص{ا     ،او غموضاً بحيث يفه{م من{ه الغ{رض والس{بب م{ن ص{دور الق{رار       

اوفيه قصور فيكون القرار باطلاً وعلى المحكم{ه او اللجن{ه التحقيقي{ة ان تق{وم بالأش{ارة ال{ى       
 النصوص القانونية التي استندت اليها مع تحديد الوقائع المنسوبة للموظف ويضاف الى ذلك

ايظاً بأن التسبيب يجب ان يكون مستخلصا من أدلة متوافرة ف{ي اوراق القض{ية المعروض{ة    
امام اللجان او المحكمه فلايجوز الاعتماد عند التسبيب على ادل{ة أو اوراق ل{م ت{تم مناقش{تها     
او عرضها على اطراف العلاقة ولاعلم لهم بها او على أدلة وهميه لاصحة لوجودها أصلا 

حظه الى ان مثل هذه الحالة اي الاعتماد في التسبيب على ادلة غير مستمده من وتجدر الملا
اوراق ال{{دعوى او لاوج{{ود له{{ا ه{{ي مماثل{{ة ل{{بطلان الق{{رار او الحك{{م القض{{ائي الص{{ادر م{{ن  
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محاكم التحقيق والجنايات ف{ي ق{انون أص{ول المحاكم{ات الجزائي{ة اذ ان الاعتم{اد عل{ى ادل{ة         
وى او لم تتم مناقشتها او طرحها على الخصوم في ال{دعوى  غير مستخلصة من اوراق الدع

وبعد ان استعرضنا اهم الافكار الخاص{ة  .يكون القرار باطلاً ويطعن فيه امام محكمة التمييز
بتسبيب القرار التأديبي كضمانه من ضمانات الموظ{ف الع{ام ف{ي مج{ال تأديب{ه فأنن{ا س{ننتقل        

لق{رار الت{أديبي ام{ام مجل{س الانض{باط الع{ام       الى ضمانه اخرى له وهي حقه في الطعن ف{ي ا 
  .وكذلك امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وذلك في المطلب الثالث

  
  .الطعن بالقرار التأديبي وشروطه/المطلب الثالث

  
تنص معظم دساتير العالم على ان حق التقاضي ح{ق مض{مون لكاف{ة اف{راد المجتم{ع ف{ي           

ظ الاعتراف للموظف العام بحق الطع{ن ب{القرارات الص{ادرة م{ن     مجال الوظيفه العامة نلاح
الجهات الادارية فيما يخص التأديب ام{ام القض{اء لم{ا يتمي{ز ب{ه القض{اء او الجه{ة المطع{ون         
امامها من نزاهة وثقة وحياد ولكي لا يؤدي الأمر الى صدور قرار مجح{ف بح{ق الموظ{ف    

حقيقي{ة او الجه{ة الاداري{ة عن{د ممارس{ة س{لطة       وتداركا للأخطاء التي ق{د تق{ع فيه{ا اللج{ان الت    
التأديب فبعد ان يصدر القرار التأديبي من سلطة التأديب وكان ه{ذا الق{رار مض{راً بمص{لحة     
الموظف ومركزه القانوني نلاحظ ان القانون قد وجد وسيلة ي{تم م{ن خلاله{ا المحافظ{ه عل{ى      

ح{ق الطع{ن ب{القرار الأداري    و.هذا المركز وهو حقه في الطعن في{ه ام{ام الجه{ات المختص{ه    
هو حق مكفول ليس فقط للموظف وانما لكل الافراد في المجتمع ممن له مصلحة بذلك سواء 
في الدول التي تأخذ بالنظام القضائي المزدوج او التي تأخ{ذ بالنظ{ام القض{ائي الموح{د وه{ذا      

ان ق{{انون  الطع{{ن يمك{{ن ان يك{{ون وجوبي{{اً ويمك{{ن ان يك{{ون اختياري{{اً وتج{{در الاش{{ارة ال{{ى     
  .قد أخذ بالتظلم الوجوبي ١٩٩١لسنة)١٤(انضباط موظفي الدولة رقم

والطعن بالقرار التأديبي لايتطلب شكلية معينة الا اذا استلزم القانون شكلاً معينياً للطع{ن      
فيكون هذا الشكل واجب الاتب{اع ف{المهم ان يك{ون الطع{ن واض{حاً اي يحت{وي عل{ى أرادة او        

ن بالقرار ويتضمن المع{الم الاساس{ية للق{رار الت{أديبي او الاداري م{ع ذك{ر       نيه الطاعن بالطع
الاسم والمعلومات الكافية عن المعترض وهذه عادة هي معلومات عام{ة ي{تم ذكره{ا ف{ي ك{ل      
طلب وتجدر الملاحظة ان التش{ريع العراق{ي ل{م يتطل{ب ش{كلية معين{ه للطع{ن ع{دا م{ا نص{ت           

يبة ال{{دخل وق{{انون التنفي{{ذ وغي{{ره م{{ن الق{{وانين   علي{{ه بع{{ض الق{{وانين الخاص{{ة كق{{انون ض{{ر  
وعادة ما يتم تقديم .فالطعن يمكن ان يكون شفوياً او مكتوباً والمهم انه ممكن الاثبات.الخاصة

الطعن الى الجهه التي أصدرت القرار التأديبي ويقع عل{ى الموظ{ف ع{بء اثب{ات تقديم{ه اذا      
ت س{بباً م{ن اس{باب رد ال{دعوى م{ن الناحي{ة       ما تم اتلافه او ضياعه ويعد عدم امكاني{ة الاثب{ا  

ولأكمال صورة الطعن بالقرار الت{أديبي نج{د ان{ه    .الشكلية وله الاستعانه بكافة وسائل الاثبات
من الضرورة الاشارة ال{ى اس{باب الطع{ن وم{ا ه{ي الاث{ار المترتب{ة عل{ى ذل{ك وعل{ى النح{و            

  :التالي
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  .أسباب الطعن بالقرار التأديبي:أولا
لا يك{ون متروك{اً لرغب{ة الموظ{ف وأهوائ{ه الشخص{ية       ) الاداري(القرار التأديبي الطعن ب    

بالرغم من انه يمث{ل ض{مانه وحق{اً ل{ه او لك{ل ف{رد م{ن اف{راد المجتم{ع فلق{د تض{من التش{ريع             
أحكاماً خاصة تتضمن الاسباب التي يمك{ن للف{رد او الموظ{ف ف{ي الق{رار الت{أديبي ان يس{تند        

أن الطع{ن ب{القرار الاداري او الت{أديبي لاب{د ان يس{تند ال{ى اص{دار        اليها في طعنه وبالت{الي ف{  
بع{ض ه{ذه الاس{باب وه{ي واح{دة ف{ي الق{رار الت{أديبي والاداري ف{لا ب{د ان يك{ون الق{رار ق{د              
انط{{{{{{{{وى عل{{{{{{{{ى قص{{{{{{{{{ور ف{{{{{{{{ي اح{{{{{{{{{د اركان{{{{{{{{ه الت{{{{{{{{ي اش{{{{{{{{{ار اليه{{{{{{{{ا الق{{{{{{{{{انون       

اص ه{{و فالاختص{{،)واله{{دف م{{ن الق{{رار  ،الغاي{{ة،المح{{ل،الس{{بب،الش{{كل،الاختص{{اص(وه{{ي
الصلاحية او السلطة التي يخولها القانون لجهة تمل{ك ص{فة عام{ة وقواع{د الاختص{اص ه{ي       
الت{ي تح{{دد الجه{{ات المختص{{ة بأص{{دار الق{{رارات الاداري{{ة وم{{ا ه{{ي الق{{رارات الت{{ي تخ{{تص  

وقواع{د الاختص{اص ه{ي    ،بأصدارها في سبيل تحقيق مصلحة الادارة ومصلحة الافراد مع{ا 
وز مخالفته{{ا او الاتف{{اق عل{{ى خلافه{{ا ويك{{ون مص{{درها الدس{{تور     م{{ن النظ{{ام الع{{ام ف{{لا يج{{  

والق{{انون والانظم{{ة والتعليم{{ات وك{{ذلك المب{{ادئ العام{{ة المستخلص{{ة م{{ن قب{{ل القض{{اء ف{{ي        
ومم{ا يج{ب ذك{ره ف{ي ه{ذا الص{دد ان ق{وانين الوظيف{ة العام{ة          ).١(النزاعات المعروض{ة علي{ه  

ي{{ة ص{{دور ق{{رارات التأدي{{ب منه{{ا تح{{دد الجه{{ات الت{{ي تك{{ون مختص{{ه بتأدي{{ب الموظ{{ف وكيف
وبالتالي فأن صدور القرار التاديبي من جهه غير مختصة كما ج{اء ف{ي الق{انون يك{ون س{بباً      

عدم (من اسباب الطعن في القرار التأديبي لصدوره من جهه غير مختصة وهو ما يعرف ب
وم{دة اس{باب الطع{ن    ،)عي{ب الاختص{اص  ،المشروعية بصدور القرار من جهه غير مختص{ه 

فالأصل ) الاداري(ايظاً هو العيب الذي يصيب ركن الشكل والاجراءات في القرار التأديبي 
في القرار ان القانون لايتطلب لصدوره شكلية معينة فقد يك{ون مكتوب{اً وق{د يك{ون ش{فوياً الا      

  اذا نص القانون على شكلية معينة فتكون عندها هذه الشكلية واجبة الاتباع عند
_____________________________________  

  .٤٢٠ص-٤١٨ص/المرجع السابق/مبادئ واحكام القانون الاداري).١(
وعادة تكون مصادر قواعد الشكل والاجراءات هي ،صدور القرار الاداري والا كان باطلاً 

  .الدستور والقانون والانظمة والتعليمات المختلفة وكذلك المبادئ العامة للقوانين
ك ف{أن ص{دور الق{رار الاداري م{ن الجه{ه الاداري{ة الت{ي يفت{رض ان         وعلى اساس من ذل    

تكون مختصه بأصداره من دون ان يكون مستوفياً للشكلية والاجراءات التي تطلبها الق{انون  
ع{دم  (لصدوره فأن القرار يكون فيه قصور في ركن الشكل والاج{راءات وه{و م{ا يع{رف ب    

ان يك{ون مس{توفياً للش{كلية الت{ي تطلبه{ا      الشرعية الخ{اص بص{دور الق{رار الاداري م{ن دون     
اما السبب الثالث من اس{باب الطع{ن ف{ي الق{رار الت{أديبي      ). عيب الشكل والاجراءات،القانون

فه{{و الس{{بب ف{{ي الق{{رار الاداري وه{{و ال{{ذي يمث{{ل مجموع{{ة العناص{{ر القانوني{{ة       ) الاداري(
ن يكون القرار قد صدر على فلا بد ا.والواقعية التي تدفع رجل الادارة الى اتخاذ قرار معين

اساس يستند الي{ه فأنع{دام وج{ود الاس{اس الق{انوني ال{ذي يج{ب ان يك{ون الق{رار ويس{تند الي{ه            
يؤدي الى تخلف ركن السبب في القرار الاداري وبالت{الي امكاني{ة الطع{ن ب{القرار عل{ى ه{ذا       



  ٨٤

لمح{ل ف{ي   الاساس ويضاف لهذه الاسباب سبب رابع او وجه من اوجه الطعن بالقرار وهو ا
الق{رار الاداري ف{أذا خ{الف الق{رار الاداري ف{ي مض{مونه م{ا ن{ص علي{ه الق{انون فأن{ه يك{{ون            

. معيب{اً بعي{{ب مخالف{ة الق{{انون وبالت{الي امكاني{{ة الاس{تناد له{{ذا العي{ب للطع{{ن ب{{القرار الاداري     
وأخيرا فأن من اوجه الطعن الاخرى ب{القرار الت{أديبي ه{و اله{دف م{ن الق{رار او الغاي{ة من{ه         
فهدف وغاية كل قرار هو تحقيق المص{لحة العام{ة وبالت{الي ف{اذا ص{در الق{رار الاداري ول{م        
يكن بقصد تحقيق مثل هذا الهدف اي بقصد تحقيق مصلحة شخصية او خاصة او الاض{رار  
بمركز قانوني للغير فيكون هذا القرار محلا للطعن فيه استنادا لغايت{ه غي{ر المش{روعة وه{و     

  ).١().راف بالسلطةعيب الانح(ما يعرف ب
ولابد من الاشارة في هذا المجال ان قانون مجلس شورى الدولة قد نص عل{ى ان يك{ون       

   ):٢(من اسباب الطعن في القرار الاداري
  .ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات. ١    
  .فا لقواعد الاختصاص او معيب في شكلهان يكون الامر او القرار قد صدر خلا. ٢    

ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القانون او الانظمة او التعليمات او في   . ٣   
  تفسيرها او فيه اساءة استعمال السلطة

يعد في حكم الاوامر او القرارات التي يجوز الطعن فيها رفض او امتناع الموظف او .٤    
لدولة والقطاع الاشتراكي عن اتخاذ قرار او امر كان من الواج{ب عليه{ا   الهيئات في دوائر ا

 .اتخاذه قانونا

  .٤٤٣ص-٤٢٨ص/المرجع السابق/مبادئ واحكام القانون الاداري).١(
  .٢٢٧ص/المرجع السابق/ضامن العبيدي.د-    

المنش{{{ورة /عراقي{{{ةالوق{{{ائع ال)/١٩٨٩(لس{{{نة)١٠٦(ق{{{انون التع{{{ديل الث{{{اني لق{{{انون مجل{{{س ش{{{ورى الدول{{{ة رق{{{م   ).٢(
  .هـ/الفقرة الثانية/المادة السابعة)/٣٢٨٥(بالعدد ١١/١٢/١٩٨٩في

  .الآثار المترتبة على الطعن بالقرار التأديبي:ثانيا
أذا تم تقديم التظلم وفقا للاجراءات التي نص القانون عليها ف{أن ال{تظلم او الطع{ن ب{القرار        

ز القانوني للموظف العام المخ{الف ومنه{ا ان   التأديبي تترتب عليه اثار مهمه من حيث المرك
الطعن يؤدي الى قطع ميعاد دعوى الالغاء والذي يبدأ من تأريخ تبليغ من صدر القرار بحقه 

 ٦٩وعلم{{ه ب{{ه او م{{ن ت{{أريخ نش{{ر الق{{رار وق{{د تض{{من ق{{انون انض{{باط م{{وظفي الدول{{ة رق{{م     
ما تشاء ولكن هذا الامر  المعدل الاشارة الى ان حق الادارة بالنظر بالطعن متى ١٩٣٦لسنة

يؤدي الى الاضرار بالمركز القانوني للموظف وحقوقه ثم صدر قانون التعديل الثاني لقانون 
مجلس شورى الدولة الذي حدد المدة التي يجب على الادارة فيها البت بالتظلم المقدم امامه{ا  

ط م{وظفي الدول{ة   وك{ذلك ق{انون انض{با   ).١(يوماً م{ن ت{أريخ تس{جيله ل{ديها وتقديم{ه     )٣٠(خلال
وبالتالي فأن الموظف له حق الطع{ن ب{القرار الت{أديبي الص{ادر بحق{ه      )١٩٩١(لسنة )١٤(رقم

يوماً من تأريخ التبليغ بالقرار امام الجه{ه الت{ي اص{درته وه{ذه الجه{ه عليه{ا       )٣٠(خلال مدة 
 يوماً من تاريخ تس{جيله ل{ديها كم{ا ل{ه ح{ق الطع{ن بق{رار رف{ض        )٣٠(البت بالتظلم خلال مدة
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الجهه الادارية للتظلم حقيقه او حكما امام مجلس الانضباط العام الذي يقوم بالبح{ث بأس{باب   
عدم المشروعية التي يستند اليها الطاعن في طعنه وهي عادة التي تصيب أح{د او بع{ض او   

عي{ب  ،عي{ب المح{ل  ،عي{ب الس{بب  ،عيب الشكل،عيب الاختصاص(كل اركان القرار الاداري 
  ):٢(عد ذلك فأن القرارت التي تصدر من مجلس الانضباط العام هيوب) الهدف من القرار

  

  
رد الطعن من الناحية الشكلية وذلك اذا لم يقدم الموظف هذا التظلم اولا ام{ام الجه{ه    .١

  .الادارية مصدره القرار وخلال المدة المحددة قانونا
م{ن  المصادقة على قرار ف{رض العقوب{ة عن{دما يج{د المجل{س ان م{ا اث{اره الموظ{ف          .٢

 .اوجه للطعن لا سند له من الصحة
او يقرر الغاء العقوبة وذلك عندما يجد المجلس ان القرار معيب بعي{ب او اكث{ر م{ن     .٣

 .عيوب القرار الاداري وبالتالي أبطاله
تخفيض العقوبة المفروضة على الموظف المخالف عن{دما يج{د ان العقوب{ة أش{د م{ن       .٤

 .الفعل المنسوب الى الموظف المخالف
لايض{ار الط{اعن   (جدر الملاحظة ان المجل{س لايق{وم بتش{ديد العقوب{ة اس{تنادا ال{ى مب{دأ       وت    

واذا وجد مجلس الانضباط العام ان الفعل الصادر من الموظف يشكل جريمة يعاقب ).بطعنه
  عليها القانون فأنه يقرر احالة الموظف الى المحكمة المختصة

 
________________________________________  

  .٣٦٨ص-٣٦٧ص/المرجع السابق/مبادئ واحكام القانون الاداري).١(  
     .٣٦٩ص/المرجع السابق/مبادئ واحكام القانون الاداري).٢(

ويلاحظ ان قرارات مجلس الانضباط العام في مجال العقوبة على خلاف قراراته في مج{ال  
  )١(الخدمة المدنية يجوز الطعن فيها امام الهيئة   العامة 

  
  .الخاتمة

وفي ختام بحثنا لموضوع حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبي{ق الج{زاء الت{أديبي ن{ود     
الاش{{ارة ال{{ى اه{{م النت{{ائج والتوص{{يات الت{{ي نج{{دها ض{{رورية للأنته{{اء م{{ن موض{{وع بحثن{{ا     

  :المتواضع هذا وعلى النحو التالي
  

  :النتائج/أولا
خص المعن{وي لأدارة  يعد الموظف العام هو المح{ور ال{رئيس ال{ذي يعتم{د علي{ه الش{       .١

  .المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة والنفع العام وخدمة الافراد في المجتمع
يقع على عاتق الموظ{ف مجموع{ة م{ن الواجب{ات الت{ي تمث{ل قواع{د واحك{ام الخدم{ة           .٢

والوظيف{{ة العام{{ة الت{{ي لاب{{د للموظ{{ف الالت{{زام بتنفي{{ذها وف{{ي حال{{ة مخالفته{{ا ف{{أن          
 .ويقع عليه الجزاء التأديبي مسؤوليته تنشأ من ذلك



  ٨٦

ان تطبيق الجزاء على الموظف العام مقيد لا مطلق لمنع تعس{ف الادارة العام{ة م{ن     .٣
الحاق الظلم والاجحاف بحق الموظف العام وهذا ما يطلق عليه مصطلح الضمانات 

 .والحقوق الخاصة بتطبيق الجزاء على الموظف
وب خاص واجراءات معينة وأسس تتمثل هذه الضمانات بالتحقيق مع الموظف بأسل .٤

لاب{{د م{{ن توافره{{ا ف{{ي الق{{رار الت{{أديبي وم{{ن ث{{م نج{{د ان م{{ن الض{{مانات الاخ{{رى          
للموظف العام هو حق الطع{ن ب{القرار الت{أديبي وبأس{باب مح{ددة قانون{ا وم{ا يترت{ب         
على ذلك من أثار للطعن مع عدم أطلاق هذه الض{مانات عل{ى عمومه{ا وانم{ا ايض{ا      

 .اصة للأستفادة منهاتكون مقيدة بقيود خ
  

  .التوصيات/ثانيا
نرى في جانب الضمانات التأديبية للموظف العام ان يكون هناك ح{ق وض{مان أخ{ر للأخي{ر     
من حيث امكانية الموظف العام من اقامة دعوى على الادارة العامة للمطالبة بالتعويض عن 

ديبي علي{ه ف{ي حال{ة    ما يلحق الموظف من ضرر أدبي أو مادي من جراء تطبيق الجزاء التأ
عدم ثبوت ارتكاب خطأ من جانب الموظف العام وبراءته من الافع{ال المنس{وبه اليهوبش{كل    
خ{{اص اذا تق{{رر احالت{{ه ال{{ى محكم{{ة مختص{{ة للنظ{{ر ف{{ي اخطائ{{ه وثب{{ت ع{{دم وجوده{{ا او         

  .ارتكابها
_________________________________________________  

  .ج/الفقرة الاولى/المادة السابعة/المرجع السابق/نون مجلس شورى الدولةقانون التعديل الثاني لقا).١(
  

  .المصادر
  .١٩٨٣/دار المطبوعات الجامعية/القانون الاداري/ماجد راغب الحلو .١
دار الفك{{ر /الكت{{اب الثال{{ث/قض{{اء التأدي{{ب/القض{{اء الاداري/س{{ليمان محم{{د الطم{{اوي .٢

 .١٩٨٧/العربي
الطبعة /مطبعة جامعة عين الشمس/دارة العامةمبادئ علم الا/سليمان محمد الطماوي .٣

 .١٩٨٠/السادسة
رس{{الة /النظ{{ام الانض{{باطي لم{{وظفي الدول{{ة ف{{ي الع{{راق  /ش{{فيق عبدالمجي{{د الح{{ديثي  .٤

 .١٩٧٥)بغداد(مطبعة الادارة المحلية/الطبعة الاولى/ماجستير
رس{{{الة /الض{{{مانات التأديبي{{{ة للموظ{{{ف الع{{{ام ف{{{ي الع{{{راق /ض{{{امن حس{{{ين العبي{{{دي .٥

 .١٩٩١/راسة مقارنةد/دكتوراه
مطبع{{ة /الطبع{{ة الاول{{ى/المب{{ادئ العام{{ة والق{{انون الاداري العراق{{ي /مص{{طفى كام{{ل .٦

 .١٩٤٩/النجاح
 .١٩٦٤/دار النهضة العربية/التأديب في الوظيفة العامة/عبد الفتاح حسن .٧
 .١٩٧٩/دار النهضه/الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة/عبد الفتاح عبد الحليم .٨



  ٨٧

مه{{دي .د،عص{{ام البرزنج{{ي .د،محم{{د عل{{ي ب{{دير .د/الق{{انون الاداري مب{{ادئ واحك{{ام .٩
 .١٩٩٣/مديرية دار الكتب للطباعة والنشر/ياسين السلامي

  ١٩٨١/الجزء الاول/أصول المحاكمات الجزائية/عبد الامير العكيلي،سليم حربة.د.١٠
  ).١٩٩١(لسنة)١٤(قانون انضباط موظفي الدولة رقم.١١
والمنش{ور   ١٩٨٩لس{نة )١٠٦(قانون مجلس شورى الدولة رقمقانون التعديل الثاني ل.١٢

  ).٣٢٨٥(بالعدد ١١/١٢/١٩٨٩في الوقائع العراقية في 
، ال{{{{{{{{دكتور رع{{{{{{{{د ن{{{{{{{{اجي الج{{{{{{{{دة/التش{{{{{{{{ريعات الدس{{{{{{{{تورية ف{{{{{{{{ي الع{{{{{{{{راق.١٣

  .)المؤقت١٩٧٠دستور(
  
  
  
  
  
  
  
  
  


